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مقدمــة

تصــدر وزارة الماليــة تقريــر نهايــة العــام لأداء الميزانيــة الفعلــي لعــام 2023م 

لاســتعراض بيانــات ومؤشــرات الأداء الفعلــي للماليــة العامــة والاقتصــاد خــال 

التقديــرات  عــن  الاختافــات  أســباب  أبــرز  إلــى  إضافــة  2023م،  المالــي  العــام 

2023م. المالــي  للعــام  للميزانيــة  المعتمــدة 

ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة التقاريــر التــي تصدرهــا وزارة الماليــة عــن 

الميزانيــة العامــة فــي المملكــة؛ دعمــاً لمبــادرات الإفصــاح المالــي التــي تنتهجهــا 

ــة الســعودية 2030، وهــو جــزء مــن  الحكومــة وبمــا يتســق مــع مســتهدفات رؤي

مبــادرات الــوزارة فــي هــذا المجــال، حيــث عملــت خــال الفتــرة الماضيــة علــى إصــدار 

ونشــر تقاريــر دوريــة عــن الأداء المالــي للميزانيــة العامــة للدولــة، وتطويــر مســتوى 

الشــفافية والإفصــاح عــن السياســات والمبــادرات التــي تقــوم بتنفيذهــا، وتطويــر 

ــر التــي تصدرهــا مثــل بيــان الميزانيــة الســنوي، وبيــان الميزانيــة التمهيــدي،  التقاري

ونســخة المواطــن، إضافــة إلــى تقاريــر الأداء ربــع الســنوية، وتقريــر الأداء المالــي 

والاقتصــادي نصــف الســنوي.

الشــفافية  تعــزز  التــي  التقاريــر  ونشــر  إعــداد  فــي  الماليــة  وزارة  وستســتمر 

والإفصــاح فــي الماليــة العامــة مــع توضيــح السياســات والمبــادرات والبرامــج التــي 

تتبناهــا الــوزارة وتنفذهــا.
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الملخص التنفيذي

ــا نحـــو  ــاد المملكـــة مرحلـــة محوريـــة، فـــي ظـــل مواصلـــة المملكـــة خطاهـ يشـــهد اقتصـ
تحقيـــق أحـــد أهـــم ركائـــز ومســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030 “اقتصـــاد مزدهـــر”، ورغـــم مـــا 
يواجـــه الاقتصـــاد العالمـــي اليـــوم مـــن تحديـــات عـــدة، أبرزهـــا تباطـــؤ نمـــو النشـــاط الاقتصـــادي 
فـــي ظـــل محافظـــة البنـــوك المركزيـــة علـــى تشـــديد السياســـة النقديـــة لاحتـــواء الضغـــوط 
التضخمية، وسط حالة عدم اليقين فـــــي ظـــــل تزايـــــد المخاطـــــر الجيوسياســـــية فـــــي العالـــــم، 
ومـــــا صاحبهـــــا مـــــن تعطـــــل لسلاســـل الإمـــداد. حيـــث يُعـــد انعـــكاس هـــذه التحديـــات محـــدوداً 
علـــى الاقتصـــاد المحلـــي، ويعـــود ذلـــك إلـــى قـــوة ومتانـــة اقتصـــاد المملكـــة نتيجـــة اســـتمرار 
العمـــل علـــى الإصلاحـــات الهيكليـــة والاقتصاديـــة التـــي بـــدأ تنفيذهـــا بعـــد إطـــلاق رؤيـــة 
الســـعودية 2030، الداعمـــة لتعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي وتنميـــة الاســـتثمارات عبـــر مجموعـــة 

ـــة. مـــن البرامـــج والمشـــاريع والإســـتراتيجيات المناطقيـــة والقطاعي

ـــر أداء الماليـــة العامـــة  كمـــا كرّســـت الحكومـــة جهودهـــا خـــلال العـــام 2023م فـــي تطوي
ــريع تحقيـــق  ــار الاســـتفادة مـــن المســـاحة الماليـــة المتاحـــة فـــي تسـ للمملكـــة أخـــذاً بالاعتبـ
التنميـــة الشـــاملة فـــي المملكـــة وذلـــك فـــي إطـــار يضمـــن تحقيـــق الاســـتدامة الماليـــة، مـــع 
الحفـــاظ علـــى مســـتويات آمنـــة مـــن الاحتياطيـــات الحكوميـــة، ومســـتويات مســـتدامة مـــن 

الديـــن العـــام. 

ـــرادات بحوالـــي  شـــهد أداء الماليـــة العامـــة فـــي عـــام 2023م ارتفاعـــاً فـــي إجمالـــي الإي
7.3% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، نتيجـــة زيـــادة كل مـــن الإيـــرادات النفطيـــة والإيـــرادات غيـــر 
النفطيـــة، ويعـــزى الارتفـــاع فـــي الإيـــرادات النفطيـــة إلـــى تحصيـــل توزيعـــات الأربـــاح المرتبطـــة 
بـــالأداء، كمـــا ارتفعـــت الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة بنســـبة 15.5% مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمـــدة، 
والمرتبطـــة فـــي  نمـــو الأنشـــطة الاقتصاديـــة، مدعومـــة بجهـــود الحكومـــة المســـتمرة فـــي 
تطبيـــق مبـــادرات تنميـــة الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة بالإضافـــة إلـــى التطويـــر المســـتمر فـــي 

الإدارة الضريبيـــة وتحســـين إجـــراءات التحصيـــل.
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ــاً بنحـــو 16.1% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة؛ حيـــث  كمـــا شـــهد إجمالـــي النفقـــات ارتفاعـ
يُعـــزى هـــذا الارتفـــاع بشـــكل رئيـــس إلـــى تعزيـــز الصـــرف علـــى منظومـــة الدعـــم والإعانـــات 
برنامـــج حســـاب  المالـــي الإضافـــي لمســـتفيدي  الدعـــم  الاجتماعيـــة مـــن خـــلال تمديـــد 
المواطـــن، وصـــدور التوجيـــه الملكـــي الكريـــم بزيـــادة الحـــد الأدنـــى الأساســـي لاحتســـاب 
ـــد  المعـــاش لمســـتحقي الضمـــان الاجتماعـــي. ومـــن ناحيـــة أخـــرى ارتفـــع الصـــرف علـــى العدي
مـــن الإســـتراتيجيات المناطقيـــة والقطاعيـــة الواعـــدة بهـــدف تنويـــع القاعـــدة الاقتصاديـــة، 
ـــة المعتمـــدة؛ وذلـــك  ـــة بالميزاني ـــي 19.0% مقارن حيـــث ارتفعـــت النفقـــات الرأســـمالية بحوال
نتيجـــة للجهـــود المتواصلـــة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات التنميـــة الشـــاملة مـــن خـــلال اســـتمرار 
الصـــرف علـــى برامـــج رؤيـــة الســـعودية 2030 والمشـــاريع الكبـــرى ذات العائـــد الاقتصـــادي 
ــق  ــتى مناطـ ــي شـ ــة فـ ــات العامـ ــة والخدمـ ــى التحتيـ ــى البنـ ــرف علـ ــز الصـ ــتدام، وتعزيـ المسـ

المملكـــة لتوفيـــر أســـس الحيـــاة الكريمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن.

تســــتكمل حكومــــة المملكــــة تنفيــــذ المبــــادرات والإصلاحـــات الهيكليــــة علــــى الجانــــب 
الاقتصـــادي والمالــــي فــــي ظــــل رؤيــــة الســــعودية 2030 كتطويــــر الماليــــة العامــــة لتحقيــــق 
ــاهم فــــي تحقيــــق التنويـــع  ــة تســ ــات ماليــ ــر تبنــــي سياســ ــة، عبـ ــتدامة الماليــ أهــــداف الاسـ
الاقتصـــادي. ونتيجـــة لتوجـــه الحكومـــة نحـــو دعـــم الإنفـــاق التوســـعي، حقـــق أداء الماليـــة 
العامـــة فـــي عـــام 2023م عجـــزاً بحوالـــي 81 مليـــار ريـــال )مـــــا يعـــــادل 2.0% مـــن الناتـــج 

المحلـــي الإجمالـــي(. 

كمـــا بلـــغ رصيـــد الديـــن العـــام بنهايـــة عـــام 2023م حوالـــي 1,050 مليـــار ريـــال )مـــــا يعـــــادل 
26.2% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي( مقارنـــة بحوالـــي 951 مليـــار ريـــال فـــي الميزانيـــة 
المعتمـــدة، كمـــا بلـــغ رصيـــد الاحتياطيـــات الحكوميـــة بنهايـــة عـــام 2023م حوالـــي 390 

ـــال. ـــار ري ملي

أظهـــرت البيانـــات الفعليـــة خـــلال عـــام 2023م انخفـــاض الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 
الحقيقـــي بنســـبة 0.8% مقارنـــةً بتقديـــرات الميزانيـــة لعـــام 2023م التـــي كانـــت عنـــد %3.1، 
 %9.0 بنســـبة  النفطيـــة  للأنشـــطة  الحقيقـــي  المحلـــي  الناتـــج  انخفـــاض  بســـبب  وذلـــك 
وذلـــك نتيجـــة اســـتمرار الخفـــض الطوعـــي مـــن إنتـــاج المملكـــة للنفـــط الخـــام بهـــدف دعـــم 
اســـتقرار وتـــوازن أمـــن أســـواق الطاقـــة، بينمـــا شـــهد الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة غيـــر 
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النفطيـــة أداء إيجابيـــاً إذ حقـــق نمـــواً بنســـبة 4.4%،  ممـــا يعكـــس جهـــود المملكـــة فـــي تعزيـــز 
دور القطـــاع الخـــاص ليقـــود النمـــو فـــي اقتصادهـــا، إلـــى جانـــب الجهـــود المبذولـــة لتســـريع 

ــتراتيجيات.  ــاريع والإسـ المشـ

إذ ســـجل معـــدل التضخـــم فـــي المملكـــة مســـتويات تعـــد مقبولـــة وأقـــل مـــن معـــدلات 
التضخـــم العالميـــة المســـجلة خـــلال عـــام 2023م، حيـــث ارتفـــع مؤشـــر أســـعار المســـتهلك 
بنســـبة 2.3% وهـــو أعلـــى مـــن المقـــدر فـــي ميزانيـــة عـــام 2023م عنـــد 2.1%، متأثـــراً بارتفـــاع 
ــد(  ــل التوريـ ــات سلاسـ ــية واضطرابـ ــرات الجيوسياسـ ــة التوتـ ــية )نتيجـ ــلع الأساسـ ــعار السـ أسـ

وكذلـــك ارتفـــاع أســـعار المســـاكن. 

أظهـــرت تقديـــرات مســـح القـــوى العاملـــة تراجـــع معـــدل البطالـــة الإجمالـــي ليصـــل إلـــى 
4.4% فـــي نهايـــة عـــام 2023م مقارنـــة بــــ 4.8% فـــي نهايـــة عـــام 2022م، كمـــا انخفـــض 
معـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين إلـــى مســـتوى تاريخـــي ليصـــل إلـــى 7.7% مقارنـــة بــــ %8.0 
بنهايـــة عـــام 2022م، ويعـــود هـــذا التراجـــع المســـتمر فـــي معـــدل البطالـــة إلـــى اســـتمرار 
تعافـــي الاقتصـــاد المحلـــي، وتكثيـــف جهـــود وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعيـــة 
لتوفيـــر فـــرص عمـــل للمواطنيـــن عبـــر سلســـلة مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـتهدف 

جـــذب المواطنيـــن إلـــى ســـوق العمـــل.
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انخفـــض الأداء الفعلـــي للناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي فـــي عـــام 2023م بنســـبة 
0.8% مقارنـــةً بتقديـــرات ميزانيـــة 2023م عنـــد 3.1%، ويُعـــزى هـــذه الانخفـــاض إلـــى تراجـــع 
الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة النفطيـــة بنســـبة 9.0%، حيـــث تراجـــع إنتـــاج المملكـــة 
ـــاج حوالـــي 9.6 مليـــون  مـــن النفـــط خـــلال عـــام 2023م بحوالـــي 9.2% ليبلـــغ متوســـط الإنت
برميـــل يوميـــاً، وذلـــك نتيجـــة الخفـــض الطوعـــي بمقـــدار 500 ألـــف برميـــل يوميـــاً بـــدءاً مـــن 
شـــهر مايـــو 2023م وحتـــى نهايـــة العـــام 2024م، إضافـــةً إلـــى الخفـــض الطوعـــي الإضافـــي 
البالـــغ مليـــون برميـــل يوميـــاً بـــدءاً مـــن شـــهر يوليـــو 2023م وحتـــى الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

2024م، وذلـــك بهـــدف دعـــم اســـتقرار أســـواق النفـــط وتوازنهـــا.

وعلـــى الرغـــم مـــن انخفـــاض الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي إلا أن الناتـــج المحلـــي 
لـــلأداء الإيجابـــي  النفطيـــة شـــهد نمـــواً بنســـبة 4.4% نتيجـــةً  الحقيقـــي للأنشـــطة غيـــر 
والتوســـعي للقطـــاع الخـــاص والجهـــود المبذولـــة لتســـريع الإنجـــاز فـــي تنفيـــذ المشـــاريع 
الكبـــرى، وســـجل الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة أعلـــى مســـاهمة فـــي 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي بنســـبة 50% منـــذ أكثـــر مـــن 3 عقـــود، وبذلـــك يصـــل 

ــة.  ــعار الثابتـ ــال بالأسـ ــون ريـ ــى 1.7 تريليـ ــة إلـ ــر النفطيـ ــطة غيـ ــي الأنشـ إجمالـ

كمـــا واصلـــت معظـــم الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة تحقيـــق معـــدلات نمـــو إيجابيـــة خـــلال عـــام 
2023م، ممـــا يعكـــس تنـــوع قاعـــدة النمـــو الاقتصـــادي والانتعـــاش الـــذي تشـــهده معظـــم 
القطاعـــات، حيـــث تشـــير البيانـــات إلـــى أن نمـــو نشـــاط النقـــل والتخزيـــن والاتصـــالات بنســـبة 
7.3%، ونمـــو نشـــاط تجـــارة الجملـــة والتجزئـــة والمطاعـــم والفنـــادق بنســـبة 7.0% مدفوعـــاً 
ــي  ــام 2030م فـ ــة لعـ ــتهدف الرؤيـ ــة مسـ ــت المملكـ ــياحي، إذ حققـ ــاع السـ ــاش القطـ بانتعـ
الوصـــول إلـــى 100 مليـــون ســـائح خـــلال عـــام 2023م، وسُـــجّل أعلـــى رقـــم تاريخـــي لإنفـــاق 

المؤشــــرات الاقتصاديـــــة 
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الـــزوار الوافديـــن إلـــى المملكـــة، حيـــث بلـــغ إجمالـــي الإنفـــاق 135 مليـــار ريـــال وبنســـبة نمـــو 
ـــزان المدفوعـــات، حيـــث  ـــات بنـــد الســـفر فـــي مي ســـنوي بلغـــت  42.8% وذلـــك بحســـب بيان
تُعـــد المملكـــة الأعلـــى نمـــوًا فـــي تعافـــي أعـــداد الســـياح الدولييـــن خـــلال عـــام 2023م بنســـبة 
156% مقارنـــة بعـــام 2019م، نتيجـــة  الجهـــود المبذولـــة فـــي اســـتمرار حـــزم مـــن الفعاليـــات 
عـــة فـــي المملكـــة، كمـــا ســـاهمت هـــذه  ـــة المتنوِّ ـــة والرياضي ـــة والثقافي والأنشـــطة الترفيهي
الجهـــود المبذولـــة فـــي القطـــاع الســـياحي فـــي زيـــادة النمـــو الحقيقـــي للإنفـــاق الاســـتهلاكي 

الخـــاص خـــلال عـــام 2023م.

فيمـــا حقـــق نشـــاط التشـــييد والبنـــاء نمـــواً بنســـبة 4.3% وذلـــك نتيجـــة الجهـــود المبذولـــة 
لتســـريع تنفيـــذ الإســـتراتيجيات والمشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى، إضافـــةً إلـــى تطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة. وحقـــق نشـــاط خدمـــات المـــال والتأميـــن والعقـــارات 
وخدمـــات الأعمـــال نمـــواً بنســـبة 3.9% مدفوعـــاً بنمـــو خدمـــات المـــال والتأميـــن وخدمـــات 

الأعمـــال بنســـبة 6.8% والأنشـــطة العقاريـــة بنســـبة %1.2.

حقـــق مؤشـــر تكويـــن رأس المـــال الثابـــت الإجمالـــي خـــلال العـــام 2023م معـــدل نمـــو 
حقيقـــي بنســـبة 5.3%، مقارنـــة بعـــام 2022م، مدعومـــاً بنمـــو رأس المـــال الثابـــت للقطـــاع 
غيـــر الحكومـــي بنســـبة 6.2%، ويُعـــزى ذلـــك إلـــى الجهـــود المبذولـــة لدعـــم القطـــاع الخـــاص 
وتعظيمـــه وتحفيـــز المزايـــا التنافســـية والابتكاريـــة للصناعـــات الوطنيـــة وتذليـــل عقبـــات 
الاســـتثمار وتمكيـــن المســـتثمرين ورفـــع مســـاهمة الاســـتثمار الأجنبـــي، وذلـــك مـــن خـــلال 
إطـــلاق العديـــد مـــن البرامـــج كبرنامـــج شـــريك الهـــادف إلـــى تعزيـــز الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص، وبرنامـــج )جـــذب المقـــرات الإقليميـــة للشـــركات العالميـــة لإنشـــاء مقراتهـــا 
الإقليميـــة فـــي المملكـــة( وجعـــل المملكـــة الخيـــار الأول لهـــذه الشـــركات فـــي منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، كمـــا يعمـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، وصنـــدوق 
التنميـــة الوطنـــي فـــي المســـاهمة بالنمـــو الاقتصـــادي واســـتدامته بمـــا يدعـــم جهـــود 

ــة الســـعودية 2030. ــاً لرؤيـ ــز دور المحتـــوى المحلـــي وفقـ ــاه تعزيـ ــة تجـ المملكـ
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المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء.

كمـــا ســـجل مؤشـــر أســـعار المســـتهلك ارتفاعـــاً بنســـبة 2.3% فـــي عـــام 2023م، وذلـــك 
مقارنـــة بالمقـــدر فـــي ميزانيـــة عـــام 2023م عنـــد 2.1%، حيـــث مازالـــت مســـتويات معـــدلات 
التضخـــم فـــي المملكـــة مقبولـــة نســـبياً وأقـــل مـــن المعـــدلات المســـجلة عالميـــاً، حيـــث 
ســـجل التضخـــم العالمـــي ارتفاعـــاً يصـــل إلـــى 6.8% خـــلال عـــام 2023م. حيـــث ســـاهمت 
جهـــود المملكـــة فـــي تعزيـــز منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة عبـــر الدعـــم الإضافـــي 
لمســـتفيدي الضمـــان الاجتماعـــي، وبرنامـــج حســـاب المواطـــن، وبرنامـــج دعـــم صغـــار مربـــي 
الماشـــية، بالإضافـــة إلـــى تخصيـــص دعـــم لزيـــادة المخزونـــات الإســـتراتيجية للســـلع الأساســـية 
والتأكـــد مـــن توفرهـــا، بالإضافـــة إلـــى السياســـة النقديـــة الرشـــيدة المتبعـــة فـــي المملكـــة 

لمواجهـــة الارتفـــاع العالمـــي فـــي معـــدلات التضخـــم والحـــد مـــن أثـــره.

ــادة  ــت الزيـ ــام 2023م، تمثلـ ــام لعـ ــب الأقسـ ــتهلك حسـ ــعار المسـ ــر أسـ ــر لمؤشـ وبالنظـ
ــبة  ــرى بنسـ ــود أخـ ــواع وقـ ــاز وأنـ ــاء والغـ ــاه والكهربـ ــكن والميـ ــم السـ ــر فـــي قسـ ــكل كبيـ بشـ
ــاء  ــاء الارتفـــاع فـــي قســـم الســـكن والميـــاه والكهربـ ــةً بعـــام 2022م. حيـــث جـ 7.9% مقارنـ
والغـــاز وأنـــواع أخـــرى بســـبب ارتفـــاع أســـعار الإيجـــار المدفـــوع للســـكن بنســـبة 9.5%، فيمـــا 
ارتفـــع مكونـــه الآخـــر قســـم المطاعـــم والفنـــادق بنســـبة 4.1% متأثـــراً بارتفـــاع أســـعار خدمـــات 
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الفنـــادق والشـــقق المفروشـــة بنســـبة 5.7%، فـــي حيـــن ســـجل مكـــون قســـم الأغذيـــة 
ــو %1.4. ــاً بنحـ ــروبات ارتفاعـ والمشـ

ــاء إلـــى  ــة للإحصـ ــة العامـ ــن الهيئـ ــادرة عـ ــة الصـ ــح القـــوى العاملـ ــرات مسـ ــرت تقديـ أظهـ
ـــة بنحـــو %4.8  ـــة عـــام 2023م مقارن ـــة الإجمالـــي إلـــى 4.4% فـــي نهاي تراجـــع معـــدل البطال
فـــي نهايـــة عـــام 2022م، كمـــا انخفـــض معـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين إلـــى أدنـــى 
مســـتوى تاريخـــي لـــه ليصـــل إلـــى 7.7% فـــي نهايـــة عـــام 2023م مقارنـــة بــــ8.0% بنهايـــة عـــام 
ــاد  ــو الـــذي شـــهده الاقتصـ ــة النمـ ــة نتيجـ ــاء الانخفـــاض فـــي معـــدلات البطالـ 2022م، وجـ
المحلـــي والأنشـــطة غيـــر النفطيـــة خـــلال الفتـــرة والـــذي انعكـــس علـــى زيـــادة معـــدلات 
التوظيـــف وخلـــق فـــرص العمـــل خـــلال عـــام 2023م، كمـــا ســـاهمت إســـتراتيجية التوطيـــن 
التـــي أطلقتهـــا وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعيـــة، بشـــكل إيجابـــي فـــي توفيـــر بيئـــة 

عمـــل محفـــزة ومســـتقرة للمواطنيـــن والمواطنـــات فـــي ســـوق العمـــل.

كمـــا تشـــير بيانـــات إحصـــاءات الســـجلات الإداريـــة إلـــى نمـــو أعـــداد العامليـــن الســـعوديين 
ــام  ــع الرابـــع مـــن عـ ــة بالربـ ــام 2023م مقارنـ ــع الرابـــع مـــن عـ ــاع الخـــاص فـــي الربـ فـــي القطـ
ــبة 4.8% )أي بحوالـــي 106 آلاف عامـــل( ليصـــل الإجمالـــي إلـــى 2.3 مليـــون  2022م بنسـ
عامـــل، كمـــا ارتفـــع أعـــداد العامليـــن غيـــر الســـعوديين فـــي القطـــاع الخـــاص بنســـبة %10.6 
ـــة بالعـــام الســـابق. ليصـــل الإجمالـــي  ـــرة المماثل ـــة بالفت )أي بحوالـــي 764 ألـــف عامـــل( مقارن
ــاً متواصـــلًا فـــي  إلـــى 7.9 مليـــون عامـــل، كمـــا شـــهدت الســـنوات القليلـــة الماضيـــة ارتفاعـ
ــع  ــي الربـ ــدل 17.4% فـ ــث كان المعـ ــل، حيـ ــوق العمـ ــي سـ ــرأة فـ ــاركة المـ ــدلات مشـ معـ
الأول مـــن عـــام 2017م، لتصـــل إلـــى 35.5% فـــي نهايـــة عـــام 2023م متجاوزيـــن بذلـــك 
مســـتهدف الرؤيـــة لعـــام 2030م عنـــد 30%، وبذلـــك تجـــاوز إجمالـــي عـــدد العامـــلات الإنـــاث 
الســـعوديات فـــي القطـــاع الخـــاص مـــا يفـــوق 900 ألـــف موظفـــة. ويعـــود ذلـــك للسياســـات 
والبرامـــج التـــي اســـتحدثتها وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعيـــة لتمكيـــن المـــرأة 
فـــي ســـوق العمـــل مثـــل مبـــادرة تشـــجيع العمـــل عـــن بعـــد، ومبـــادرة تشـــجيع العمـــل المـــرن 
وبرنامـــج “وصـــول” لدعـــم تســـهيل نقـــل المـــرأة، وبرنامـــج “قـــرة” لتوفيـــر خدمـــات لرعايـــة 
ـــة  أطفـــال لنســـاء العامـــلات وغيرهـــا مـــن البرنامـــج التـــي أســـهمت فـــي تراجـــع معـــدل البطال
للســـعوديات إلـــى أقـــل مســـتوياته التاريخيـــة حيـــث بلـــغ 13.7% بنهايـــة عـــام 2023م مقابـــل 

نســـبة 33% فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2017م. 
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* المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء
**بُنيــت تقديــرات الميزانيــة قبــل تحديــث البيانــات الفعلية التاريخية للناتــج المحلي الإجمالي

لنمـــــــــو ا
2023

الميزانية الفعلـــــي*تقديرات 

-0.8%3.1%نمــو إجمالي الناتــج المحلي الحقيقي

3,8694,003  إجمالــي الناتــج المحلي الإســمي** )مليار ريال(

-3.7%-2.2%نمــو إجمالي الناتج المحلي الإســمي

2.3%2.1%التضخم

)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(  
أبرز المؤشرات الاقتصادية
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أ .  الإيرادات

بلـــغ إجمالـــي الإيرادات الفعلية في عـــام 2023م حوالي 1,212 مليـــار ريال محققاً أداء 

أعلـــى مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة بنســـبة 7.3%؛ ويعـــود ذلك إلـــى ارتفاع كل مـــن الإيرادات 

النفطيـــة وغيـــر النفطية. حيث ســـجلت الإيـــرادات النفطية نحـــو 755 مليار ريال.

كمـــا ســـجلت الإيـــرادات غيـــر النفطية نحـــو 458 مليار ريـــال مرتفعة بنســـبة 15.5% عن 

الميزانيـــة المعتمـــدة، وتُعـــزى هـــذه الزيـــادة إلى اســـتمرار تطبيـــق المبـــادرات والإصلاحات 

الهيكليـــة لتنويـــع الاقتصـــاد وتعزيـــز الإيـــرادات غيـــر النفطية المرتبطـــة بطبيعتها بالنشـــاط 

الاقتصـــادي، بالإضافـــة إلـــى تطويـــر الإدارة الضريبية وتحســـين إجـــراءات التحصيل.

وفيمـــا يأتي تفاصيـــل بنود الإيرادات الرئيســـة وفقاً لتصنيف إحصـــاءات مالية الحكومة 

:)GFS 2014(

الإيرادات الضريبية

حققـــت الإيـــرادات الضريبية عام 2023م حوالي 357 مليار ريـــال مرتفعةً بنحو 35 مليار 

ريـــال بنســـبة 10.8% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويعود ذلك إلى اســـتمرار تحســـن النشـــاط 

الاقتصـــادي خـــلال العـــام، بالإضافـــة إلـــى اســـتمرار الجهـــود والمبـــادرات لدعـــم وتمكيـــن 

القطـــاع الخـــاص والأثـــر الإيجابـــي للتطويـــر المســـتمر فـــي الإدارة الضريبيـــة والتحســـن في 

عمليـــات التحصيـــل باســـتخدام الحلـــول التقنيـــة الـــذي أســـهم في رفـــع إجمالـــي الإيرادات 

الضريبية.

أداء الماليـــة العامــــة 

02
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حيـــث ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب علـــى الدخـــل والأربـــاح والمكاســـب الرأســـمالية 

لعـــام 2023م حوالـــي 39 مليـــار ريـــال مرتفعة بنســـبة 79.7% )17 مليار ريال( عـــن الميزانية 

المعتمـــدة، ويعود ذلك بشـــكل رئيس إلى تحســـن أداء القطاعـــات الاقتصادية ومن أبرزها 

الصناعـــات التحويليـــة، بالإضافة إلـــى تمديد مبادرة إلغاء الغرامـــات والإعفاء من العقوبات 

المالية خلال عـــام 2023م.

وبلغـــت إيـــرادات الضرائب على الســـلع والخدمات لعـــام 2023م حوالـــي 262 مليار 

ريـــال مرتفعة بنســـبة 3.2% )8 مليار ريـــال( عن الميزانية المعتمـــدة، ويُعزى ذلك إلى الأداء 

الإيجابـــي لبنـــود الإيـــرادات غير النفطية المرتبطة بنمو النشـــاط الاقتصادي، حيث ســـجلت 

إيـــرادات ضريبـــة القيمـــة المضافـــة ارتفاعـــاً عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة بنســـبة 2.8% نتيجـــة 

التحســـن فـــي النشـــاط الاقتصـــادي بالإضافة إلـــى النمو في معـــدل الاســـتهلاك النهائي 

الخـــاص خـــلال العـــام 2023م، كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المقابـــل المالـــي علـــى العمالة 

الوافـــدة والمرافقيـــن بلـــغ نحـــو 37 مليار ريـــال محققاً ارتفاعاً بنســـبة 14.5% عـــن الميزانية 

المعتمـــدة، ويعـــود ذلك إلى زيادة عدد العاملين خلال عام 2023م وزيادة نســـبة الالتزام 

بالســـداد المقـــدم قبل نهاية رخصـــة العمل.

كمـــا حققـــت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية )الرســـوم الجمركية( ارتفاعاً 

بنســـبة 21.9% )4 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، لتســـجل نحو 22 مليـــار ريال لعام 

2023م، وُيعـــزى ذلـــك إلى زيادة الواردات ارتباطاً بتحســـن النشـــاط الاقتصادي إضافة إلى 

أثـــر التضخم العالمي.

ســـجلت إيـــرادات الضرائب الأخرى )ومنهـــا: الزكاة( لعام 2023م حوالـــي 33 مليار ريال 

بارتفـــاع نســـبته 18.9% )5 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويعود ذلك إلى تحســـن 

أداء القطاعـــات الاقتصادية.
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الإيرادات الأخرى

بلـــغ إجمالـــي الإيـــرادات الأخـــرى )التـــي تشـــمل الإيـــرادات النفطيـــة، ومبيعـــات الســـلع 

والخدمـــات، إضافـــة إلـــى الجـــزاءات والغرامـــات( فـــي عـــام 2023م حوالي 856 مليـــار ريال 

مرتفعـــاً بنســـبة 5.9% )48 مليار ريـــال( عن الميزانية المعتمدة، ويعود الســـبب الرئيس في 

الارتفـــاع إلـــى زيـــادة الإيـــرادات النفطيـــة نتيجة تحصيـــل توزيعات الأربـــاح المرتبطـــة بالأداء. 

كما تجدر الإشـــارة إلى أن متوســـط أســـعار البترول بلغ نحو 82.17 دولار للبرميل في عام 

2023م،  فـــي حين بلغ متوســـط أســـعار البتـــرول 99.04 دولار للبرميل لعـــام 2022م، بناءً 

علـــى متوســـط أســـعار آيس برنـــت. وقد بلغ متوســـط إنتـــاج النفط خلال العـــام 9.6 مليون 

برميـــل يوميـــاً، مقارنـــة بمتوســـط إنتـــاج 10.6 مليون برميل يوميـــاً، بناءً علـــى بيانات جودي.

مقارنة الإيرادات الفعلية لعام 2023م مع الميزانية
)مليار ريال(
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 المصــدر: وزارة المالية
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ب.  النفقات

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات لعـــام 2023م نحـــو 1,293 مليـــار ريـــال بارتفاع نســـبته %16.1 

)179 مليـــار ريـــال( مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمـــدة، وجـــاءت الزيـــادة نتيجـــة لارتفـــاع النفقات 

التشـــغيلية بنســـبة 15.6% )149 مليـــار ريال(؛ وارتفاع النفقات الرأســـمالية بنســـبة %19.0 

)30 مليـــار ريـــال(. وذلـــك اســـتمراراً للتقـــــدم فـــــي عمليـــــة تنفيـــــذ المبـــادرات والإصلاحـــات 

الهيكليـــــة، وتنفيذ الإستراتيجيات المناطقيـــــة والقطاعيـــــة الداعــــمة للتغيــــر الهيكلـي ذي 

الطبيعــــة التنمويـة بهـدف تحقيـق تنميـة شــــاملة للقطاعـات وتنويـع القاعـدة الاقتصادية، 

وتســــريع تنفيــــذ المشـــــاريع والبرامـــــج والمبـــــادرات ذات العائـــــد الاقتصادي والاجتماعي 

لتحقيق المزيد مــــن النمــــو الاقتصادي المســــتدام، والاستمرار فـــــي المراجعـــــات الدوريــة 

لمنظومـــــة الدعــم والإعانات الاجتماعية بمــا يضمـــــن تعزيــز كفـاءة الإنفاق الموجـه لدعـم 

الفئـات المسـتهدفة، علاوة علـى تمكيـن القطـاع الخـاص وتحفيـز البيئـة الاستثمارية، ورفـع 

جــــودة الخدمــــات العامة ومســــتوى جودة الحيــــاة للمواطنين والمقيمين.

النفقات التشغيلية 

بلغـــت النفقـــات التشـــغيلية في العـــام المالي 2023م نحـــو 1,107 مليار ريـــال مرتفعة 

بنســـبة 15.6% )149 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، يأتـــي ذلـــك انعكاسًـــا لجهود 

المملكة في التركيز علــــى الإنفــــاق التوســــعي الإســــتراتيجي الموجــــه للقطاعـات الواعـدة 

ذات العائـد الاقتصـادي والاجتماعـي المسـتدام، الـذي يسـهم فـي تنميـة وتنويـع القاعـدة 

الاقتصاديــــة، بالإضافـــة إلـــى أولويـــة الإنفـــاق الاجتماعـــي لـــدى الحكومـــة وحرصهـــا على 

دعـــم برامـــج الحمايـــة الاجتماعيـــة، ورفع مســـتوى جـــودة الحيـــاة وفق مســـتهدفات رؤية 

الســـعودية 2030.

حيـــث ارتفـــع باب الســـلع والخدمات بنســـبة 39.4% )86 مليار ريال( مقارنـــة بالميزانية 

المعتمـــدة نتيجـــة الاســـتمرار فـــي دعـــم الإنفـــاق علـــى الســـلع والخدمـــات الصحيـــة مـــن 

الأدوية والمســـتلزمات الطبية وصيانة ونظافة المباني والمنشـــآت الصحية ضمن الجهود 

المبذولـــة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي وتحســـين أنظمة الرعاية 

الصحيـــة، إضافـــة إلـــى دعم الأنشـــطة الثقافيـــة والإعلاميـــة والرياضية والأبحـــاث العلمية، 
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وارتفـــاع دعم عـــدد من البرامج والإســـتراتيجيات التحوليـــة مثل: نفقــــــات البرنامج الوطني 

لتنميـــة قطـــاع تقنيـــة المعلومات، ومشـــروع البيانات والـــذكاء الاصطناعـــي، بالإضافة إلى 

ارتفاع النفقات التشـــغيلية لبنود الصيانة والنظافة والتشـــغيل نتيجة إكمال تنفيذ مشـــاريع 

البنيـــة التحتيـــة مثل صيانة وتشـــغيل مشـــروع قطار الرياض مما يســـهم في رفع مســـتوى 

جـــودة الحيـــاة وهو أحد مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

 شـــهد بـــاب تعويضات العامليـــن ارتفاعـــاً بنســـبة 4.5% )23 مليار ريال( عـــن الميزانية 

المعتمـــدة؛ نتيجـــة التحـــول لعدد مـــن الجهـــات الحكومية من نظـــام الخدمـــة المدنية إلى 

نظـــام العمـــل ومـــا يرتبط بـــه من مخصصـــات مالية إكتوارية. كمـــا ارتفع باب المنح بنســـبة 

تجاوزت 100% ليصل إلى 7 مليار ريال؛ وذلك امتداداً للدور الإنســـاني للمملكة وجهودها 

خـــلال العـــام في مســـاعدة ودعم الدول لمواجهـــة الأزمات الإنســـانية والاقتصادية. 

ارتفـــع الصـــرف على بـــاب المنافع الاجتماعية بنســـبة 45.8% )30 مليار ريـــال( مقارنة 

بالميزانيـــة المعتمـــدة؛ نتيجـــةً للمراجعات الدوريـــة لمنظومة الدعم والإعانـــات الاجتماعية 

مـــن خلال اســـتمرار الدعـــم المالي الإضافي وفتح التســـجيل في برنامج حســـاب المواطن، 

بالإضافـــة إلـــى زيـــادة الحـــد الأدنـــى الأساســـي لاحتســـاب المعـــاش لمســـتحقي الضمـــان 

الاجتماعـــي، عـــلاوةً علـــى ارتفـــاع الصرف علـــى نفقات العـــلاج ونفقـــات ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

كمـــا ارتفـــع الصرف علـــى باب المصروفات الأخرى بنســـبة 8.4% )8 مليار ريال( مقارنة 

بالميزانيـــة المعتمـــدة؛ نتيجـــة زيـــادة الصـــرف على مكافـــآت الطلبـــة في الداخل والرســـوم 

الدراســـية والنقل المدرســـي، بالإضافة الى ارتفاع الإنفاق علـــى مخصصات المبتعثين في 

الخـــارج، وارتفاع الصـــرف على إعانات المؤسســـات والجمعيات غيـــر الهادفة للربح.

فـــي المقابـــل انخفض الصرف على بـــاب نفقات التمويل بنســـبة 3.6% )1 مليار ريال(،  

مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمـــدة؛ وذلـــك نتيجـــة تقدير نفقـــات التمويل على أســـاس تحفظي 

يأخـــذ فـــي الاعتبـــار التغيـــرات المتوقعـــة فـــي الأســـواق، كمـــا تجدر الإشـــارة إلى أن نســـبة 

كبيـــرة مـــن إصـــدارات الديـــن تمت على أســـاس عائد ثابت. كمـــا انخفض الصـــرف على باب 

الإعانـــات بنســـبة 4.4% )1 مليار ريـــال( مقارنة بالميزانيـــة المعتمدة.
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النفقات الرأسمالية

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات الرأســـمالية فـــي نهايـــة عـــام 2023م نحـــو 186 مليـــار ريـــال 

بارتفـــاع نســـبته 19% )30 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانية المعتمدة؛ وذلك انعكاســـاً لاســـتمرار 

الجهـــود فـــي تنفيذ المشـــاريع الإســـتراتيجية وبرامج الرؤية والمشـــاريع الكبـــرى ذات العائد 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي المرتفـــع، منها مشـــاريع التوســـعة الســـعودية الثالثة للمســـجد 

الحـــرام، وحديقـــة الملـــك ســـلمان، والمســـار الرياضـــي، إضافـــة إلـــى مشـــاريع دعـــم قطـــاع 

الســـياحة والتنـــوع الاقتصـــادي، والنفقـــات الرأســـمالية للمطـــارات الداخليـــة، كذلك توجيه 

الإنفاق لمشـــاريع برامج تحقيق رؤية الســـعودية 2030 لدعم البحث والتطوير في برنامج 

الإســـكان التنموي وتطوير مدينة عســـير الصناعية، وإنشـــاء ودعم تنفيذ إســـتراتيجية النقل 

العـــام، ودعـــم إســـتراتيجية الميـــاه الوطنيـــة عبر مشـــاريع إنشـــاء محطات وشـــبكات المياه 

والخزانـــات لتعزيـــز المصادر من المياه المحلاة، ودعم إســـتراتيجية الصناعة، ودعم مشـــاريع 

وبرامـــج الإســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئـــة مثـــل: برنامـــج الاســـتمطار الصناعـــي فـــي المملكة، 

تطويـــر وتنميـــة المراعـــي والغابـــات، إضافـــة إلى الإنفـــاق علـــى تعويضـــات المواطنين في 

نـــزع الممتلكات.

1,130 1,114

16

1,212
1,293

-81

/

مقارنة الأداء الفعلي لعام 2023م مع الميزانية 
)مليار ريال(

ميزانية 2023فعلـــي 2023

 المصــدر: وزارة المالية
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فعلي
2021 

فعلي
2022

ميزانية
2023

فعلي
2023

التغيـــــــر
 )فعلي 2023 - 

ميزانية 2023(

الإيرادات

7.3%9651,2681,1301,212إجمالي الإيرادات

10.8%317323322357الضرائب

79.7%18242239الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

3.2%251251254262الضرائب على السلع والخدمات

21.9%19191822الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

18.9%29282833ضرائب أخرى

5.9%648945808856الإيرادات الأخرى

النفقات

16.1%1,0391,1641,1141,293إجمالي النفقات

15.6%9221,0219571,107المصروفات )النفقات التشغيلية(

4.5%496513514537تعويضات العاملين

39.4%205258218303السلع والخدمات 

-3.6%27303938نفقات تمويل

-4.4%30302221الإعانات

208.1%3327المنح

45.8%70796797المنافع الاجتماعية

8.4%9110796104مصروفات أخرى

19.0%117143157186الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز / فائض الميزانية

_-1041681-73عجز/ فائض الميزانية

_-2.0%0.4%%2.5-2.2%كنسبة من إجمالي الناتج المحلي*

الديــــن والأصــــول 

_9389909511,050الديــــن العــــام

_26.2%24.6%23.8%28.6%كنسبة من إجمالي الناتج المحلي*

_347318399390الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

*حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء لأرقام الفعلية المحدثة للناتج المحلي الاجمالي.
قُربت الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية.

المصــدر: وزارة المالية

الأداء الفعلي للميزانية العامة خال عام 2023م
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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المنصرف على القطاعات

ســـجلت أغلـــب القطاعـــات ارتفاعًـــا بنهايـــة عـــام 2023م حيـــث ارتفـــع قطـــاع الصحـــة 

والتنميـــة الاجتماعيـــة بنســـبة 35.2% مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمدة ويعود ذلك بشـــكل 

رئيســـي إلـــى دعـــم برامـــج منظومـــة الدعـــم والحمايـــة الاجتماعيـــة، التـــي انعكســـت على 

اســــــتمرار الدعـــم الإضافـــي لحســـاب المواطــــــن لمواجهـــة تداعيـــات ارتفاع أســـعار الســـلع 

الأساســــــية والغذائيــــــة، إضافـــةً إلـــى زيـــادة الحد الأدنى لمســـتحقي الضمـــان الاجتماعي، 

كما ارتفع الإنفاق على قطاع البنود العامة بنسبة 25.8% نتيجة التوســــع فــــي الإنفــــاق 

الداعــــم لتسـريع تنفيـذ الاسـتراتيجيات والمشـاريع التنمويـة الكبــرى وبرامج رؤية السعودية 

2030، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع الإنفاق علـــى قطاع الخدمـــات البلدية بنســـبة 22.0% ويأتي 

ذلـــك انعكاســـاً للتســـريع في إكمال تنفيذ مشـــاريع البنيـــة التحتية، كما ارتفـــع الصرف على 

قطاعـــي الموارد الاقتصاديـــة والإدارة العامة بنســـبة 19.0% و29.7% علـــى التوالي، 

فـــي المقابـــل انخفـــض الإنفاق على القطاع العســـكري بنســـبة %1.8.

النفقات الفعلية للقطاعات 

القطاع
فعلــي 
2021

فعلــي 
2022

ميزانية 
 2023

فعلــي 
2023

التغيـــــــر
 )فعلي 2023 - 

ميزانية 2023(

29.7%34413748الإدارة العامة

-1.8%202228259254العسكري

8.5%106115105114الأمن والمناطق الإدارية

22.0%39756377الخدمات البلدية

11.1%192202189210التعليم

35.2%197227189256الصحة والتنمية الاجتماعية

19.0%71777285الموارد الاقتصادية

18.9%51413440التجهيزات الأساسية والنقل

25.8%147159165208البنود العامة

16.1%1,0391,1641,1141,293المجموع

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

المصــدر: وزارة المالية
قُربــت الأرقــام التــي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشــرية
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ج.  عجز الميزانية والتمويل

تعمل حكومة المملكة باستمرار علـــــى تحقيــق التــوزان بيــن أهــداف النمــو الاقتصادي 

والمحافظـــــة علـــــى الاستدامة الماليــة، عبر تنفيـذ المبــــادرات والإصلاحات الهيكليـة علـى 

الجانــــب الاقتصـــادي والمالــــي فــــي ظــــل رؤيــــة الســــعودية 2030 وفي ظـــل التوجه نحو 

التوســــع فــــي الإنفاق علــــى الاستراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة، والبرامـــــج والمشــاريع 

الدافعـــــة لتعزيـــــز النمـــــو الاقتصادي المســــتدام، عبــــر تطويــــر البنيـة التحتيـة فــــي مختلفـة 

مناطــــق المملكــــة ودعــــم القطاعـات الواعــــدة، ونتيجة لذلك حققت ميزانية عام 2023م 

عجـــزاً بحوالـــي 81 مليار ريال )مـــا يعادل 2.0% من الناتج المحلـــي الإجمالي(, مقابل فائض 

بحوالي 16 مليار ريال في الميزانية المعتمدة، ويعـــــود ذلــــك بشــــكل رئيــــس إلــــى الزيــــادة 

فـي إجمالـي النفقـات نتيجـة التقــدم فـي تنفيـذ بعـض المشــــاريع الداعمـة لتحقيـق التنويـع 

الاقتصادي ورفــــع معدلات النمـو.

بلـــغ إجمالـــي حجـــم الاقتـــراض بنهاية عـــام 2023م نحـــو 189 مليار ريال، حيث شـــكلت 

الإصـــدارات المحليـــة منها نســـبة 46.5% وبلغت الإصدارات الخارجية نســـبة 53.5%. حيث 

اشـــتملت علـــى إصـــدارات محلية للصكـــوك الحكومية بما يقـــارب 82 مليار ريـــال وإصدارات 

دوليـــة بحوالـــي 60 مليـــار ريـــال ضمـــن برنامجـــي الســـندات والصكـــوك الدولية، كمــــا رُتبت 

اتفاقيــــات تمويــــل دولية بقيمـة 41 مليـار ريـال بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل محلية بقيمة 

6 مليار ريال لتمويل عــــدد مــــن المشـاريع الرأسمالية والبنيـة التحتيـة، بصفتها جزءاً مـن قنـاة 

التمويــــل الحكومــــي البديــــل، وعليه بلغ حجم محفظة الدين العام 1,050 مليار ريال بنهاية 

عـــام 2023م )مــــا يعــــادل 26.2% مــــن الناتــــج المحلـــي الإجمالـــي( مقابـــل 951 مليار ريال 

)أي مـــا يعـــادل 24.6% من الناتـــج المحلي الإجمالـــي( وفق تقديرات الميزانيـــة المعتمدة. 

وبذلـــك تُشـــكل الديـــون المحليـــة نســـبة 61.4% مـــن إجمالـــي محفظـــة الدين العـــام بينما 

تبلـــغ الديون الخارجية نســـبة %38.6. 
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كما بلغ متوســـط أجل الاســـتحقاق لمحفظة الدين العام حوالي تســـع سنوات ونصف 

بنهايـــة عـــام 2023م مقارنـــة بنحو 9.3 ســـنوات في العـــام 2022م. وبلغ متوســـط تكلفة 

التمويـــل لمحفظـــة الديـــن بنهايـــة العام 2023م حوالـــي 3.6% مقارنـــة بحوالي 2.9% في 

عـــام 2022م ويعـــود ذلك إلـــى ارتفاع أســـعار الفائدة وارتفاع حجـــم محفظة الدين. 

سجل رصيد الاحتياطيات الحكوميـة بنهايـة عـام 2023م نحـو 390 مليـار ريـال منخفضاً 

بنحـــو 9 مليـــار ريـــال مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمدة وذلك لتمويـــل الاحتياجـــات التمويلية من 

خـــارج الميزانيـــة لحـــزم تحفيز القطـــاع الخاص ودفعات لقـــروض محلية وودائـــع أجنبية، كما 

عُـــزّز رصيد الاحتياطيات الحكوميــــة لعــــام 2023م بجزء من الفوائـــض المحققة في ميزانية 

عـــام 2022م وتهـــدف السياســـة الماليـــة وفـــق آليــــــة التعامل مــــــع الفوائــــــض إلى توجيه 

الفوائض المحققة في الميزانية لتعزيــــــز الاحتياطي الحكومـــي ودعم الصناديـــق الوطنيـــة 

والنظر فــــــي إمكانية تعجيل تنفيــــــذ بعــــــض البرامج والمشــــــاريع الإســـتراتيجية ذات البعد 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي بمـــا يحقـــق النمو الاقتصـــادي المســــــتدام ويضمـــن المحافظة 

على اســــــتدامة واســــــتقرار المركـــز المالي للدولة. 

)مليار ريال(

المصدر: وزارة المالية

حجم إصدارات الدين العام 2023م
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المصــدر: وزارة المالية

قُربــت الأرقــام التــي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشــرية.

* يشــمل ســداد أصــل الديــن بقيمــة 42 مليــار إضافــة إلــى عمليــات شــراء مبكــر مــن ســندات وصكــوك مســتحقة للأعــوام القادمــة 
وعمليــات تمويليــة اســتباقية لتأميــن وخفــض جــزء مــن الاحتياجــات التمويليــة لعــام 2023م بالإضافــة إلــى عمليــات التمويــل 

ــل. الحكومــي البدي

** تشــمل علــى مــا حُقّــق مــن  فوائض ميزانية عام 2022م

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين العام وإجمالي السحب
من الاحتياطيات الحكومية في نهاية 2023م مع الميزانية

)مليار ريال(

فعلي
2021

فعلي
2022

ميزانية
2023
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2023

9389909511,050حجــم الديــن العام في نهاية العام

12545189*158إجمالــي إصدارات الدين

109107788إجمالي الإصــدارات المحلية

491938101إجمالــي الإصدارات الخارجية

390**347318399رصيــد الاحتياطيــات الحكوميــة في نهاية العام 




